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ي رو ل المصر الالك   التحو
 )دراسة مقارنة(

  

  

  
ص  م

ذا البحث بموضوع          ييتعلق  رو ل المصر الالك  التعرف إ دفذ إ، عملية التحو
ي،  ع رو ل المصر الالك ية التحو ل المصر  وكذاما ال أو صور التحو أش
يالإ رو ذه العملية ، لك ا  ام . والمراحل ال تمر  ي  القانون وذلك  ضوء أح الارد

ن العربية ية وبعض القوان ام الفقھ  والقضاء،والأجن من خلال دراسة تحليلية  ، وكذا أح
ذا البحث من خلال  ، مقارنة ي  كمبحث وقد تناولت  رو ل المصر الالك ية التحو ما

ي رو ل المصر الالك ي، و  أول و النظرات ال قيلت  عملية التحو مراحل كمبحث ثا
ي كمبحث ثالث و عملية  رو ل المصر الالك ل المصر إالتحو ثبات عملية التحو

ع ي كمبحث را رو او  ، الالك م النتائج والتوصيات ال تم التوصل إل  .ختمت الدراسة بأ
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Electronic bank transfer 

A comparative study  
  

Abstract  
This relates to the topic of search process electronic bank transfer, as it aims to 

identify the nature of electronic bank transfer, as well as the forms or bank transfer 
electronic images, and the stages of this process. 
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Andin the light of the provisions of the Jordanian law and some of the laws of 
Saudi and foreign, as well as the jurisprudence and the judiciary, through 
comparative analysis, have addressed his research through what the bank transfer 
electronic Kmbges first and theories that have been madein the conversion process 
electronic banking Kmbges second, and the stages of the process of bank transfere 
mail Kmbges third and prove the conversion process electronic banking Kmbges 
fourth, and the study concluded the most important findings and recommendations 
that have been reached. 

 
Key words  
       Bank transfer. Accounts. Overlapping banks. Conversion speed. Double-
entry. Ordered the conversion 

 

Résumé 
  Cet article a pour objet l’étude du transfère bancaire électronique, ses formes et 
ses étapes, et ce, à la lumière du droit Jordanien, de quelques législations arabes et 
étrangères ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. 

Mots clés  
  Transfère bancaire, support électronique, comptes, ordre de transfère, droit 
comparé. 
 

  مقدمة
عدّ  م ال ُ ي من أ رو ل المصر الالك شاراً عملية التحو ا ان ر ، لا عمليات المصرفية أك
م نا  نمرّ نّ أسيما و  ، وبالرغم من أ س بالعصر الرق افيما  ل المصر وتنام ، ية التحو

ي رقم قانون التجارة الار  نّ إف ذه أم ي نص ينظّ أقد خلا من  1966لسنة  12د ام  ح
باه و ، ةالعملي ن العربية كالمملكة ال يضا أنّ أمما يلفت الان عربية السعودية عض القوان

ذه العملية، حيث تخضع لقواعد العرف والعادات ينظّ  ي نصأمازالت خالية من  م 
ذا الموضوع فالمصر  ذه ا قانون التجارة نّ إفية، لذلك ولإثراء  نا  ر  دراس ش نا سوف 

ذه المصري الذي نظّ    .العمليةم 
ذا الموضوع جاء نظرا لقلة ال نّ إ ب اختياري ل ردنية كتابة فيھ لا سيما  المملكة الأ س

اشمية بصور خاصة و الوطن العربي  ذا آلذلك فقد ، بصورة عامةال ثرت الكتابة  
ي ، الموضوع رو ل المصر الالك ديثة عدّ كون التحو م وسائل الدفع ا   .من أ

 
 



ي، المجلد  ي: أحمد محمود المساعدة . د                                                    2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو رو ل المصر الالك 	التحو
 

31 
 

لة    الدراسةمش
ستتمث ا الرئ لة الدراسة وعناصر ي لعملية  ة  تحديد بيان ل مش وم القانو المف

ي، رو ل المصر الالك ا عراقيل القات و عوّ المم أو  التحو جراءات الواجب والإ ال تواج
ذه العملية ن سلامة  ا لتأم   .اتخاذ

  دف الدراسة
ي من  رو ل المصر الالك ام  لعملية التحو ذه الدراسة  إ إبراز الدور ال دف 

يخلال  رو ل المصر الالك ية التحو ال  قات والعراقيلعوّ المم أو ،التعرف ع ما
ذه العملية، و  ي عيق  رو ل المصر الالك ال أو صور التحو المراحل و التعرف ع أش

ا  رونية العملية المصرفيةذه ال تمر   .الالك
مية الدراسة   أ

ي،  رو ل المصر الالك مية الدراسة بحث موضوع عملية التحو ناول أ ر  حيثت عت
ّ  ، مية من النوا الاقتصاديةمن المواضيع ذات الأ  ر العمليات المصرفية أا لا سيما وأ ك

ا وأقلّ أ سط لفةمية وأ صم من  جراءإتتم عن طرق  ال، ا ت ية با القيود المحاس
ساب المستفيد ساب الآمر، والقيد بالإضافة   .ا

  من البحث 
ذه الدراسة المن الوصفي التحلي المقارن،  وتحليل النصوص  عتمد الباحث  

ن محل الدراسة ام القضائية من خلال دراسة القوان ، والمصادر القانونية والأح
امات إالمتخصصة و  ذا المجس غفل الدراسة  الرجوع الفقھ    المواقع إال، ولم 

رونية المتخصّ  ا صة والمعتمدة الالك ات سواء باعتبار اً بأحدث الاتجا مصدرا ثر
ية شرعية أو القضائية أو الفق   .ال

نا ل التا وسوف نقسم دراس  :إ أربعة مباحث ع الش
ل   /المبحث الأول  ية التحو ي  ما رو   .المصر الالك

ي /المطلب الأول  رو ل المصر الالك   .عرف عملية التحو
ي ي /المطلب الثا رو ل المصر الالك   شروط عملية التحو
ي /المطلب الثالث رو ل المصر الالك   .صور عملية التحو
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ي ي /المبحث الثا رو ل المصر الالك   .النظرات ال قيلت  عملية التحو
يإنظرات  /المطلب الأول  ام القانون المد ندت لأح   .س
ي ندت لقواعد القانون التجاري إنظرات   /المطلب الثا   . س

ل المصر الإ/ المبحث الثالث  يمراحل عملية التحو رو   .لك
ع ل المصر الإ /المبحث الرا ياثبات عملية التحو رو   .لك

 النتائج والتوصيات
ية/المبحث الأول  يعملية  ما رو ل المصر الالك   التحو

ذا المبحث نتعرّ  ل المصر الإ إض   يعرف عملية التحو رو لم ، لك ثم نت
ي  من خلال ثلاثة مطالب رو ل المصر الالك   .عن شروط وصور التحو

ي/المطلب الأول  رو ل المصر الالك   عرف عملية التحو
ذا المطلب التعرف عا  شر لعملية ا  ل المصر الإال ي  الفرع لتحو رو لك

ي  الأول ومن ثم التعرف الفقه والقضائي رو ل المصر الالك   . فرعٍ ثانٍ لعملية التحو
شر لعملية ا/الفرع الأول  يالتعرف ال رو ل المصر الالك   لتحو
ي من قانون المعاملات الإ) 25(ادة تنص الم رونية الأرد ع  م2001لسنة  85رقم لك

ي للأموال- :أنّ  رو ل الالك   :التحو
ل الأ " ر تحو رونية وسيلة مقبولة لإجراإموال بوسائل عت ذا لك ء الدفع، ولا يؤثر 

شرعات ذات العلاقة حقوق الأي صورة كانت ع أالقانون ب اص المقررة بمقت ال
  1"النافدة المفعول 
ي رقمقانون المن )أ(الفقرة ) 92(وتنص المادة  ع 2000لسنة ) 28(بنوك الأرد

  :أنّ 
رونياً أللبنك المركزي - أ" سيق مع البنوك و  ن يضع نظامــاً الك ل الاموال بالت لتحو

ـة ر ون للبنك المركزي ا الة ي ذا النظام جراء اإ  ذه ا لدفع والقبض بواسطة 
  .2"علام البنوك المعنية بذلكإو 

ي رقم ما قانون التجارة أ م ي قواعد خاصة تنظّ ألم يضع  ،1966لسنة  12الأرد
ا من العمليات المصرفية ر ل المصر وغ   .3التحو
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  :منھ) 329/1(تنص المادة  1999لسنة  17و قانون التجارة المصري رقم 
ا مبلغاً معيناً  البنك دعملية يقيّ  المصرالنقل  - 1" جانب المدين من  بمقتضا ا

جانب كتابيمر أمر بالنقل بناء ع حساب الآ  جوز . الدائن من حساب آخر منھ و ا و
يجراء ما إالعملية  ذه   :يأ
ا.  أ ما حساب لدى البنك ذا ل م ص إ آخر ل ن من  ن  نقل مبلغ مع و لدى بنك

ن   .مختلف
ن من حساب .  ب ما مفتوح باسمآ إنقل مبلغ مع البنك ذاتھ مر بالنقل لدى الآ  خر كلا

ن أو لدى ن مختلف   .4"بنك
جزائري المؤرخ   منھ  66نصت المادة  2003/أوت/26و قانون النقد والقرض ا

ور وعمليات القرض وكذا تتضمّ " :ع أن جم ن العمليات المصرفية تلقي الأموال من ا
ذه الوسائل   .5"وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة 

رونية فقد نظّ التعاملات الإوع صعيد  رنت لك جزائري ولأول مرة الأن م المشرع ا
ل محدود بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ش شاط اقتصادي  المؤرخ   257-98ك

  .19986/أوت/25
ة لدولة الامارات العربية المتحدة المعاملات قانون  و   1993لسنة  18رقم  التجار

  :منھ ع أن380 نصت المادة
ل "1) ا المصرف ديقيّ  عملية المصر التحو جانب  معينا مبلغا بمقتضا  من المدين ا

ل الآمر حساب قيّ  بالتحو جانب  المبلغ ذات دو  ع بناء وذلك آخر حساب الدائن من ا
ل الآمر العميل من كتابي طلب   .بالتحو

جوز   )2 ي ما جراءإ العملية ذه بوساطة و  يأ
ل )أ ن مبلغ تحو ل آخر ص حساب إ ص من حساب مع ما ل  لدى حساب م

ن ولدى ھذات المصرف ن مصرف  .مختلف
ل )ب ن مبلغ تحو ماتأال حساب من مع ل الآمر باسم مفتوح خر كلا  لدى بالتحو

ن ولدى ذاتھ المصرف ن مصرف   .مختلف
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نظّ 3) .  ن الاتفاق مو ل الآمر والعميل المصرف ب  لا ذلك الامر،ومع صدارإ شروط بالتحو
ون  نأ يجوز  ل مرأ ي   .7"املھ التحو

ن التجاري الموحّ  ي و التقن شأن ) Uniform Commercial Code(د الأمر
ل الأموال    .1989تحو

ل المصر بأنھ سلسلة فقد عرّ  ذا القانون التحو الدفع أو تبدأ بأمر  جراءاتإف 
ل للمستفيد ذا أمر صادر عن ، التحو البنك الآمر أو البنك الوسيط الآمر شمل 

ل ليتم نقل الأموال بقبول البنك المستفيد لدف ة العميل  عبالتحو والة لمص قيمة ا
لالمبّ    .8ن  أمر التحو

جنة الأمم المتحدة لات الدولية للأموال الصادر عن  ( و القانون النموذ للتحو
رال س   .1992عام ) الاون

ذا القانون عرّ   ل المصر ف  طوات من سلسلة"التحو لصادر ا الدفع بأمر تبدأ ،ا
والة تحتأالأموال  وضع ،لغرضالآمرمن العميل  شمل. مستفيد تصرف و ا ذا  و

 الدفع أمر تنفيذ ينوي  وسيط بنك أي أو الآمر البنك عن الصادر الدفع أمر التعرف
  9الصادر عن الآمر

ي ي والقضائيالفقه التعرف /الفرع الثا رو ل المصر الالك   لعملية التحو
  التعرف الفقه / ولاً أ

ديث  ب الاتجاه الفقه ا ّ إذ ل المصر بأ عرف عملية التحو ا العملية ال  
ص آخر ة حساب  جانب الدائن لمص ن من المال  ا ا يتم قيد مبلغ مع ، من خلال

ص  ص آخرأو يقيّ ، العميل الآمروقد يتم قيد نفس المبلغ  حساب  ، د  حساب 
ذه العملية بناء ع طلب العميل الآمر  نفس البنك أو  بنك آخر ون    .10وت

ب آخر  ل المصر عبارة عن علاقة إوذ ي للأموال أو التحو رو ل الالك  أن التحو
ل أو المرسل والمستفيد،  ن الآمر بالتحو ذه العمليةب يجة ل ل من  ، وكن شأ أمر التحو ي

ذا البنك للمستفيد مبلغاً معيناإالآمر  ، بأن يدفع  ذه البنك الأص ،  بنكھ و حالتنا 
اً  ذا البنك بن ذه العملية) الثالث(س البنك الوسيط ، آخر أو يأمر    .  11بالقيام 
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ب الأ  امل وقد ذ ل المصر عملية واحدة مركّ   أنّ إستاذ  عدة بة من التحو
ا طب ل م ا عن الأخرى جوانب ل ل المصر ذ قسّ إ، يعة قانونية تم  عدد من إم التحو

طوات أول  البنك، ثم عملية الوفاء من قبل البنك إا الأمر الصادر عن العميل الآمر ا
سليم نق، للمستفيد ا عملية  ر طوات حيث اعت يداع إدي للمبلغ المحول، وآخر ا
و مبلغ المستفيد    .12لة  حسابھ لدى البنك المواا

ب آخر  ّ إوذ ن من حس أ ب مبلغ مع ل ا عملية  اب العميل الآمر بالتحو
ة حساب عميل آخر  نفس البنك أو  بنك آخرإونقلھ    .13 حساب آخر لھ، أو لمص

ل ت عمليةفعُرّ كما  ي  بأ المصر التحو رو ل مبلغ نقدي  االالك خلال من تحو
رونية ات اتصال الك ن فقط وفقاً إ، تقتصر صلاحية الدخول شب رك ا ع المش ل

ة تحدّ  ا البنوكلشروط عضو   . 14د
عرف لآخر جاء فيھ أنّ  يع و  رو ل المصر الالك ، عبارة عن نقل ملية التحو

القيد ، بطرق فس البنك أو  بنك آخرمبلغ  من حساب ا حساب آخر سواء كان  ن
ي، حيث يتم قيد المبلغ المحوّ الإ رو جانب المدين من حساب العميل الآمر لك ل  ا

جانب الدائن من حساب العميل المستفيد  ل، و ا   .15بالتحو
عدّ  ر  ُ رة الأعمال المصرفية، تبعاً للتطور أالتعرف الأخ جاما مع وت ر عمقاً وا ك

جديد  اعتماد نظرة النقود  يالقيدية ال ينفّ ا رو ل الك ش ا  جيلا  ،16ذ البنك 
عرفات ن لنا، وما تقدم من  اء قد تب أنّ  تب ل  أغلب الفق ديث للتحو وم ا المف

  .  من حيث الصياغة لاّ إاءت التعرفات متقاربة لا تختلف ذ جإ، المصر
  التعرف القضائي /ثانياً 

ي لم يكن  ي رقم قانون التجارة الأ  حسن حالاً من أالقضاء الأرد  1966لسنة  12رد
ل المصرقواعد خاصة تنظّ  يألم يضع  ي  حيث لم تأت ، م التحو محكمة التمي الأرد

ذه العملية، ع  عرف ل اد القضائي المصري  عكسبأي   عندما، كان صرحافقد  الاج
ر من مناسبةعرّ  ل المصر بأك لمحكمة النقض المصرة  جلسة ففي حكم ، ض للتحو
ذه المحكمة   –نھ لما كان من المقرر أذلك ... "جاء فيھ 2008يناير  24 أنھ  – قضاء 

عد التحقق من صدور يتعّ  ل المصر طبقاً لتعليمات الآمر  ن ع البنك تنفيذ أمر التحو
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ساب أو ممن لھ سلطة  ص المفتوح باسمھ ا شغيلية ما دام التوقيع ع الآمر من ال
ن بھ بقيده   تم تنفيذ الآمر بمقدار المبلغ المب ل مقابل وفاء لدى البنك و لأمر التحو

جانب المدين من حساب الآمر إضافتھ ا رصيد المستفيد   .17" ... ا
ن ع البنك تنفيذ أمر يتعّ ..": و حكم آخر لمحكمة النقض المصرة جاء فيھ

ل طبقاً لتعليمات  عد التحقق من صدور التوقيع ع الأ التحو ص الآمر  مر من ال
ل مقابل وفاء لدى  شغيلھ ما دام لأمر التحو ساب أو ممن لھ سلطة  المفتوح باسمھ ا

ن بھ بقيده  تم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المب جانب المدين من حساب الآمر البنك، و  ا
ر الآمر ك ،ا رصيد المستفيدضافتھ إو  عت ب من رصيدو ل المبلغ المحوّ  هما لو كان قد 

عد بذلك عملية مجردةوسلّ  ل المصر  قة الآمر منفصلة عن علا مھ المستفيد، والتحو
ام بدفع المبلغ المحوّ أصدار إبالمستفيد السابقة ع  ل الذي ترتب عليھ ال ل مر التحو
ل المصر  للمستفيد، ومن ثم فإنّ  وان كان  –بطلان التصرف الذي تم ع أساسھ التحو

ة المستفيد رتب عليھ دعوى الأمر بالدفع  مواج ة عملية  إلاّ  - ي أنھ لا يؤثر ع 
ل اإو  التحو   .18"تمام

دبي جاء  مارات العربية المتحدة فقد جاء  حكم لمحكمة تمي أما القضاء  دولة الإ 
و  من قانون المعاملات التجارة مفاده أنّ  380المادة النص  :" ..فيھ ل المصر  التحو

ستعمل كأداة أو وسيلة مصرفية لنقل النقود بطرق  عبارة عن عملية نقل مصرفية 
ية من حساب القيو  سليم نقود للمستفيد، إ آخر وذلك دون الالتجاء إد المحاس و   و

م المصرف نواع الأ أذه المثابة يختلف عن كافة  ل وراق التجارة  عناصره ونتائجھ و
ذا العمل كم  الذي يفتح لديھ حساباً  ل مصر بالقيام  عمليات تحو للقيام 

رف   .19...."مح
ام المدنية أنھجاء  حكم ، و دولة البحرن  عملية النقل  نّ أكما :" ..من الأح

سابي  أ ل ا  313المادة  إليھشارت أأداة وفاء ع ما  يضاً  الأصلالمصر أو التحو
 .20..." من قانون التجارة
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ي ل المصر الإ/المطلب الثا يشروط عملية التحو رو   لك
لعد  نفيذ العملية، يقوم تلقي المصرف الأمر بالتحو شروط الم توافرت  ب

  .التالية
ن /الشرط الأول   وجود حساب

ل المصرح تتحقّ    ل من العميل  ق عملية التحو ون ل ي يجب أن ي رو الالك
ل والمستفيد منھ حساب مصر سابان  نفس الم، الآمر بالتحو صرف سواء أكان ا

نإالموجھ  ن مختلف ل، أو  مصرف سابليھ الأمر بالتحو ان عائدين إ ، وسواء كان ا
ن أم  ن مختلف ص واحدإص نا لا بد  .21  سابأو ون ا نن ان ي ما  أ، مفتوح

ل لدى البنك الموجّ  ھ لا نّ إليھ الأمر، فإھ حالة عدم وجود حساب للعميل الآمر بالتحو
ق بأن يأمر البنك  ل بإجراءيملك ا   .22أي تحو

ي ل المصر محل /الشرط الثا    مبلغ من النقودالتحو
ل المصر    جائز أن يرد التحو الأوراق المالية من محفظة ع نقل كمية من من ا

ر معيّ إالآمر  ون غ نادا نة بذ محفظة المستفيد، عندما ت ا، واس امل ا أو كانت   إا
ا الوسيلة السائدة   ل المصر ع نقود باعتبار ذا جرت العادة أن ترد عملية التحو

ل رصيد ألابد لذلك .23داءالوفاء والأ  ون  حساب الآمر بالتحو الأقل  مساوٍ عن ي
لھ، ف ل وكان الأمر الرصيد أقل من المبلغ المعّ كان ذا إللمبلغ المطلوب تحو ن  أمر التحو

اً من الآمر مباشرة ا المصرف كان للمصرف رفض تنفيذه ع أن يخطر الآمر موجّ 
 .24بذلك

ل المصر  الكتابة  /الشرط الثالث   التحو
ل المصرأصدار إالمصر ع اعتماد الكتابة   سار العرف   حيث ، مر التحو

ا اسلّ البنوك نماذج مطبوعة  عدّ  ا  إم ا لاستعمال لأصدار إى عملا م بالتحو ، وامر
سلم ا البنك، ايقوم العميل بملء فراغات ال رة  ي يحتوي ذلنموذج  و ع بيانات جو

ل ، المستفيد ورقم حسابھ كاسم ن، واسم وتوقيع الآمر بالتحو ل مبلغ مع والأمر بتحو
لھمعززاً برقم حسابھ    .25الذي يخصم منھ المبلغ المطلوب تحو
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شرعات    عض ال رطت  شرع  اش ي وال شرع الامارا شرع المصري وال كال
ي  ل العما ون أمر التحو املھإا تمنع أكتابة، و  المصر أن ي ب 26صداره  ، فيما ذ

ل  أنّ إعض الفقھ  عقاد أمر التحو ة ا ون أولا يجوز  شرط الكتابة  شرط ل ن ي
ة   .27شفا

ب البعض الآخر    ل شرطاً   أنّ إفيما ذ وقد . 28للإثباتالكتابة  أمر التحو
ب البعض  الآخ ل مكتوب أو يصدر مر أ نّ أر من الفقھ  ذ ھالنقل يصدر ع ش   .29شفا

تھ أو ما أ   ل المصر شرطاً ل ر الكتابة  أمر التحو عت ي الذي لم  شرع الأرد ال
ي رقم من قانون التجار ) د/6/1(حيث نص  المادة  ،شرطا لإثباتھ  1966لسنة  12ة الارد

ا الذ.  1:"ھنأع  ي ة برةأاتية عد الاعمال التالية بحكم ما   :عمالا تجار
اصةوالمبادلة المالية ومعاملات المصارف العمال الصرافة أ.د  ذه ". عامة وا وبنص 

ر المشرع إالمادة  اعت ي اصة أعمالا تجارة برة بحكم ما وبالتا مثل  أعمال المصارف ا
افة طرق الإإذه الأعمال يجوز  ا ب   ."ثباتثبا

ولة  العقود التقليدية المكتوبة    م بطرق ال تنظّ تحقق شرط الكتابة  غاية الس
ر  روإغ ل المصر الإ، نيةلك رونية لا تتوفر صور الكتابة التقليديةلكن  التحو ذ إ، لك

ذا النوع من التصرفات من وجود ورق مكتوب ذا التصرف من خلال ذ إ، يخلو  يجري 
رونية تبادل رسائل المعلومات الا ل من الممكن . لك ذا الشرط  مثل ألذلك ف ن يتحقق 
  .ذا النوع من التصرفات؟

ذا السؤال توجد   رونية الأ للإجابة ع  ـي رقـم ر قانون المعاملات الإلك لسـنة  85د
ـــــــــ أنّ /7م حيـــــــــث نصـــــــــت المـــــــــادة 2001 ـــــــــجل الإ. أ :"  أ  منـــــــــھ ع ـــــــــر ال ـــــــــي والعقـــــــــد عت رو لك

ـــي والرســـالة الإالإ رو رونيـــة والتوقيـــع الإلك ـــي منتجاً لك رو ـــا  للآثـــارلك رتبـــة القانونيـــة ذا الم
ند ــ الوثــائق والمســ طــي بموجــب ع طيــة والتوقيــع ا شــرعات النافــدة مــن أات ا ــام ال ح

ا إحيث  الزام ا  الإأ لأطراف ذا إ. أ :" ھنّـأأ من ذات القانون ع /9والمادة . " ثباتو صلاحي
ـــــ اتفقـــــت الأ  ـــــ إجـــــراء معاملـــــة بوســــــائل إطـــــراف ع رونيـــــة يقت ــــــذه لك ـــــاص  شـــــرع ا ال

ـــــا المعاملـــــ ا إر و أة تقـــــديم المعلومـــــات المتعلقـــــة  ا أســـــال ســـــليم ـــــر بوســـــائلإو  خطيـــــة  ـــــ الغ
ــذه الغايــة اعتبـار  ــا بوســائل إفيجـوز ل رونيـة مإجرا شــرعات لك تفقــا مــع  متطلبـات تلــك ال
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ــ طباعــة إذا كـاـن المرســل إ ــا والرجــوع ليــھ قــادرا ع ــا إتلــك المعلومــات وتخز ــ وقــت لاحــق  ل
  ".بالوسائل المتوافرة لديھ 

ما نجد أنّ  ن المتقدم بيا ي قد  من خلال النص عطى الكتابة أالمشرع الأرد
رونية ذات الإ جية و  لك طيةال تتمتّ  القيمة القانونية ا ا الكتابة ا   .30ع 

ل المصر الإ/المطلب الثالث يصور التحو رو   لك
ل  سابات المصرفية ع النحو التاتجري عملية التحو ن ا   :المصر  عدة صور ب

ل المصر الإ /ولاً أ ي بحسب المستفيدالتحو رو   لك
ل المصر الإ    ي يتم التحو رو مفتوح بحساب الآمر  آخر إمن حساب لك

سابات  نفس الفرع  ل لدى نفس البنك و الصورة الغالبة سواء كانت تلك ا بالتحو
ل ّ إتمام تلك العملية فإ، و حال 31 فرع آخر لذات البنكأو  ر عملية تحو عت ا 

سبة للبنك بالرغم من اختلاف الفرع صية ، داخلية بال ر  عت لأن كل فروع البنك 
صية مستقلةإ، واحدة م ما يمّ و .32ذ لا يتمتع كل فرع لذات البنك  الةأ ذه ا   ،

ما أأن  ذه العملية  و ذاتھ المستفيد والبنكطراف   .اثنان فقط الآمر و
ل المصر الإ /ثانياً  ي بحسب البنكالتحو رو  البنوك المتداخلة/لك

الة صورتانتتضمّ   ذه ا ن   الأو تتمثل، ن  ن حساب ي ب ل البن  التحو
ن، ف ن مختلف ن  بنك ن حساب ل ب و في الصورة الأ البنك الواحد والثانية  التحو

والة من حساب العميل الآمر و  يقوم البنك بخصم مبلغ  حساب المستفيد، إضافتھ إا
رتب ع ذلك نقص جانب حساب الآمر،  يد نفس القحيث ي در حساب المستفيد مع ل

  .33رصدة البنكأثبات مجموع 
عدّ    ر استخداما ُ والات والأسرع والأك سط صور ا حيث ، ذه الصورة  من أ

ظة واحدةتم ت عدام الفارق الإ، ذه العملية   ن عملية ذ يبدو ا اً ب زم وا
صم والإ  ن ا اسوب، و الصورة الثانية تتمثل ب ضافة عند استعمال القيد  ا

ن  ن مختلف نحساب ن مختلف والة من حساب العميل إ،  بنك ذ يتم خصم قيمة ا
قوم بالمقابل بنك المستفيد بقي و الآمر و لة  حساب المستفيد ومن ثم تتم اد قيمة ا

ن بطرق المقاصة ن البنك ة ب سو   .34عملية ال
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رونيوكانت المقاصة الإ   امن مع إدخال نظم إقد دخلت مرحلة  ةلك نتقالية بال
ل الإتقنية المعلومات  البنوك ي ، وتطبيق نظام التحو رو  ELectronic Fundsلك

Transfer ر أ، ومن فت ش ا نظام سو و نظام) SWIFT(الأنظمة المعمول  دو لإرسال  و
ة المدفوعات و  سو ن حسابات البنوكإو   .35جراء المقاصة الآلية ب

ل المصر  /ثالثاً  لالإالتحو ي بحسب سرعة التحو رو   لك
م    ة الأ رونية التعاملات المصرفية الإ الم د المرونة وسرعة الانجازلك ، وقد ش

ل الإ ي للأموال  الآونة الأ التحو رو راً لك غ رة  لخ  ، ملموساً من جانب السرعة بالتحو
والات تمتلك ور ظب شبكة واسعة من الوكلاء  جميع  شركات متخصصة  خدمة ا
م شبكة . نحاء العالمأ ذ يمكن للمستفيد استلام قيمة إتصال واحدة مغلقة، إتربط

ر  والة  ظرف وقت قص ي إ جدا لا يتجاوز البضع دقائق ا من وقت ذا لم يكن ثوا
ل للبنكأصدار إ والة المصرفية الذكية36مر التحو تحتوي ع  ، ، حيث سميت با

عرفية مشفرة متوافقة مع البيانات المطبوعة ومعلومات ا دف علاج إلمرسل بيانات  ليھ، 
ر،  و لة ال ل فوريو مش ش ا  والات الت ماأ .37مكن صرف قليدية ال تأخذ صور ا

ل الإ ي للأموال التحو رو عد يومأفقد لك والات  لأنّ ، صبحت تقل يوما  ذا النوع من ا
ر لتصل أ وقت إيحتاج  ذا النوع إك يجة لطرقة التعامل مع  من  يد المستفيد ن

والات ا من إ، ا سلسلية حسب ورود ا بطرقة  البنك المصدر، حيث ذ يتم التعامل مع
والات ع الأ ألا يتم تقديم    .38خرى  التنفيذي من ا

م   ي ومن أ رو لفة، ففي إضافة إمزايا العمل المصر الالك و قلة الت  السرعة 
جراء المعاملات المصرفية بواسطة إكلفة  ، فإنّ )Business Week(ا مجلة دراسة أعدّ 

 ّ ش رنت  ا  حالة استمن %) 8(ل نحو الإن لف از الصراف الآ وت ،  %)3,6(خدام ج
اتف و حالة فقط من كلفة إجراء المعاملة المصرفية من خلال فرع %) 0,2(استخدام ال

  .39المصرف التقليدي
ي ل /المبحث الثا يالمصر الإالنظرات ال قيلت  عملية التحو رو   لك

ر أعمال المصارف أعمالاً تجارة  اعت ي ص المتعامل مع ، بحكم ما أياً كان ال
ل المصر الإف وبالتا ،40البنك ُ التحو ي  رو ذا وقد اختلفت الآراء  عدّ لك اً،  عملا تجار
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ية حول الطبي ل المصر الإالفق ذا عة القانونية للتحو ي، لذلك سوف نبحث   رو لك
ن ي ونظرات الأول النظرات ال ، المبحث من خلال مطلب ام القانون المد ندت  لأح اس

ي ندت لقواعد القانون التجاري والعرف المصر كمطلب ثا   .اس
ي/المطلب الأول  ام القانون المد ندت لأح   نظرات اس

ق /ولاً أ   41نظرة حوالة ا
ن الإ عود     ذه النظرة ا التقن ور  رظ وقد حظيت بتأييد الفقھ ، غايطا وال

تمام الفقھ والقضاء الفرسالأ ي  وكانت محل ا   .42لما
عض الفقھوقد    ب  ل المصر   أنّ إ 43ذ ي لعملية التحو التكييف القانو

ي الإ رو الرصيد المودع  حساب الآمر  أنّ   القول إمما يدعو ، و بمثابة حوالة حقلك
ة البنك،  ل المصر وبالتا فإنّ يمثل دينا لھ  مواج تتمثل  ، الطبيعة القانونية للتحو

تقل   أنّ  ل المصر   المستفيد، وبما أنّ إدين الآمر سي ي الإ التحو رو ب آثاراً رتّ يلك
ر و عبارة عن عقد قائم بذاتھ،  لذلك فقد اعت ل أ قانونية ف ذه النظرة التحو اب 

ي الإالمصر  رو و المحال لھ لك ا المحيل والمستفيد  ون الآمر بموج حوالة حق، ي
 .44والبنك بمثابة المحال عليھ 

قر القانون الأ   أنّ إوتجدر الاشارة    ي لم يأخذ بحوالة ا بحوالة  خذ أنما إو ، د
نادا الدين  ي الأ )  993(دة ، حيث عرفت المالفقھ الاسلامي اإاس ي ر من القانون المد د

والة  فإنّ ، وبالتا " ذمة المحال عليھإ ل الدين والمطالبة من ذمة المحيلنق:" ھ أنّ عقد ا
والة ثلاثةأ ل ، طراف عقد ا المحيل والمحال لھ والمحال عليھ، وبتطبيق ذلك ع التحو

و المحال لھ،  و المحال عليھ والمستفيد  و المحيل والبنك  ون الآمر  ح يصب ذإالمصر ي
جديد للمستفيد بدلا من المدين الأص المحيل و المدين ا بخلاف المشرع  .45البنك 

جزائري الذي  ق فصلاً كاملاً أا والة ا ع  –الفصل الأول  –فرد  نتقال إمن الباب الرا
ام   .46الال

عرّ    ذه النظرةلانتقادوقد  ا يبدو جليّ  ذإ، وا من قبل القضاء المصري  ضت 
المقرر  قضاء  بأنّ ".... جاء فيھ 2006مايو  9محكمة النقض المصرة بجلسة من حكم 

ل حق المحكمة أنّ  ن المحيل والمحال لھ ع تحو ق  اتفاق ب الأول الذي   حوالة ا
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ا ترا المحيل والمحال لھ إذمة المحال عليھ  عقاد كفي لا ي و أي الدائن الأص  – الثا
جديد  والة قبل ذلك  نّ أ رالمدين المحال عليھ، غ  رضاإحاجة ن دو –والدائن ا نفاذ ا

ر  ستلزم طبقا لمؤدى نص المادة أالأخ ر  ي 305و قبل الغ ما  وع –47من القانون المد
ذه المحكمة  ّ  –جرى بھ قضاء  والة فإ ا فإذا لم يصدر منھ قبول ل ا لا قبول المدين ل

ر تنفّ  يھ وفقا للأوضاع المقررة  قانون المرافعات إلعلنت أذا إ لاّ إذ  حقھ أو  حق الغ
ا ورتّ  باعتبار أنّ  رض المشرع وجود ا أو من شأن ذلك تحقيق مصا اف ب ع توافر

اتخلّ  والة أو عدم نفاذ ا نفاذ ا ا  حق ، ف ر كنفاذ ا  حق الغ ون نفاذ ذا و
عدّ خ إعلان المدين أو قبولھ م المدين من تار  ذا القبول ثابت التارخ و راً  كان     غ

ق المحال بھ يتعارض مع حق  ة المحيل حقا ع ا ص كسب من ج والة كل  ا
ق  أنّ  48من ذات القانون  303لما تق بھ المادة  وكان من المقرر كذلك وفقاً . المحال لھ ا

والة إلاّ ال أياً كان محلّ  نص القانون أو اتفاق  ذا حال دون ذلكإ ھ قابلاً ل
ق المحال منجزاً أو معلّ ، المتعاقدين ون ا ام، ينوي  ذلك أن ي قاً ع أو طبيعة الال

ون حقاً مستقلاً أو متنازعاً فيھ سواء كان موضوعھ قد  رناً بأجل أو أن ي شرط أو مق
والة نافذة لو كان قبول  رفعت بھ دعوى أو قام  شأنھ نزاع جدي، ر ا عت ا و المدين ل

ا حاصلاً قبل تحقيق الشرطإأو  ا  ھ م كان أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوت علا
عد ذلكإ قبول أو إمتنازعا فيھ دون حاجة    .49"علان جديد 

ا  ح بأنّ "....و حكم آخر لمحكمة النقض المصرة جاء فيھ   ق نفاذ ق حوالة ا
ا ا أثره حلإو ، المدين من تارخ قبولھ ل  المحال إة سبول المحال لھ محل المحيل بالعلانھ 

ق المحال بھ،  ا وقت عليھ  نفس ا ون عل الة ال ي والة أو إو ا علان ا
ا  .50..."قبول

  نظرة الوكالة /ثانياً 
عض الفقھ   ب  ل المصر الإ القول بأنّ  إ 51ذ ي عملية التحو رو رج خلا تلك

ص واحد، عن الوكالة ن ل ن حساب ل ب ون التحو غض النظر سواء ، لا سيما عندما ي
ن،  ن مختلف سابات  بنك واحد أو  بنك ذه ا ون  وبذلككانت   نظرة إقرب أت

ا من النظراتا ر ل من بنك  ذا تمّ إف، لوكالة من غ  إ فرع آخر لھ أو من بنك إالتحو
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ن وكيلا  بنك آخر فإن كلا ساب  مفالبنك الأول ملزم أما، مام العميلأالبنك صاحب ا
نفيذ  ي ملزم  ب سابأأمر النقل، والبنك الثا ذا بناء ع  مام صاحب ا بالإيداع، وكل 

ساب    مبلغ من المال الموجود يقوم بموجبھ بنقل ،إ البنك الأول  توكيل من صاحب ا
يإحسابھ    . البنك الثا
ي الأ ) 833(ت المادة وكان   ي قد نصت من القانون المد و  ع أنّ  رد عقد الوكالة 

ھ ي باسم موكلھ ولصا م بموجبھ الوكيل بالقيام بتصرف قانو بالنظر لما  ،52عقد يل
ن لنا أنّ  ب ن  تقدم ي ما أعقد الوكالة يتمتع بخصيصت ما أن محلھ تصرفاً قانونياً، وثان ول

ا الوكيل تضاف ال أنّ  رم ن أنّ إتصرفات ال ي ھ،  ح البنك عندما   الموكل ولصا
ل المصر فما يينفذ  و نقل مبلغ  ذ عملاً ھ ينفّ نّ إرتبھ عليھ عقد التحو والة من مادياً  ا
و ما يقإالآمر  امھ الذي ترتب عليھ وم المستفيد و بموجب  بھ البنك باسمھ تنفيذا لال

، و عملية التحو ا  نّ إل المصر ذه الطرقة يتجاوز التصرفات ال يقوم  تصرف البنك 
ة موكلھ   .الوكيل باسم ولمص

عرضت للنقد وك   ذه النظرة قد  و أنّ أانت  نفيذ  يضاً و البنك عندما يقوم ب
امھ تجاه الآمر بخدمة حسابھ وفقا للشروط  ا تنفيذا لال ل فإنھ يقوم  عملية التحو

سابالمتفق ع ا  عقد فتح ا   .ل
ذه النظربرز ما وجّ أمن    بنك المستفيد لم يكن وكيلاً عن بنك  من نقد أنّ  ةھ ل

ن  القيد  حساب المستفيد بإجراءالآمر بل قام  نھ وب ر، الذي لم تكن ب ذا الأخ كخدمة ل
بنك الآمر أي علاقة فبنك الآمر يطلب من بنك المستفيد قيد المبلغ  حساب المستفيد 

ن الآمر وبنكھ، فبن ق  إاء ع وكالة ب ون للآمر ا ستجب بنك المستفيد عندئذ ي ذا لم 
  .53مقاضاتھ 

ضمان البنك لصا المستفيد  فإنّ ...." حكم لمحكمة النقض المصرة جاء فيھ و  
ن ج نھ وب ر عقداً ب عت ة )الآمر(ة العميل لا  عد تنفيذاً أوالبنك من ج  خرى، كما لا 

ن العميل  اماً نّ إوالمستفيد و ) مرالآ (لعقد ب ذا الضمان ال م البنك  ائياً بمجرد  ما يل
عدّ   علم المستفيد منھ، وبذلك فإنّ إوصولھ  نائباً أو وكيلاً عن  البنك  تنفيذه لھ لا 
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ن قبل المستفيد كلّ بدين مستقل ومنفصل عن دين ) الآمر(العميل  م ونان مل والبنك ي
شأ عن دينھلآخر  ما للعلاقة ال ت   .54...."بحيث يخضع كل م

كم     ذا ا عد وكيلاً و البنك  فإنّ وفقا ل امھ اتجاه العميل  صيلاً أما نّ إلا   ال
و، الآمر ل المصر  ما نجده و ر البنك إ،  أمر التحو عت امھ اتجاه  صيلاً أذ   تنفيذ ال

عدّ  ساب ولا    .عنھ أو كفيلاً  وكيلاً  العميل بموجب عقد فتح ا
فقد كان لمحكمة تمي دبي رأي آخر  ،مارات العربية المتحدةما القضاء  دولة الإ أ  

رت البنك ن دمات المصرفية  ظرة الوكالة، عندما اعت وكيلاً عن العميل عند تنفيذ ا
ل أو النقل المصر ا الوفاء بطرقة التحو ".... ففي حكم لمحكمة تمي دبي جاء فيھ . وم

عمليات ال ر بأي حال ذات علاقة  عت سند المصارف لا  ا ولا إبيع والشراء والعقود ال  ل
امھ بدفع قيمة البضاعة ل تتحمّ  ري بال أية تبعة أو مسؤولية فيما يتعلق بإخلال المش

عليمات البائعطالما سلّ  ري وفقاً لشروط و اصة للمش ندات ا  حيث أنّ  ، مت المس
ا  دمات المصرفية ال يطل يفاء أو الوفاء المصرف  تنفيذ ا عميلھ كتنفيذه أوامر الاس

ون مجرد وكيل لا يتجاو  س للعميل أن يقا  ، ز دوره تنفيذ المطلوب منھي ومن ثم فل
ري أو المدين بالوفاء مصرفھ أو المصرف المراسل بمقولة إنّ  ھ كان بوسعھ أن يحث المش

امھ  .55...."بال
املةنظرة الإ  /ثالثاً    نابة ال

عض الفقھ    ب  من ، 56نابة كاملةإ لاّ إلية النقل المصر ما  عم أنّ  القول بإذ
و المدين  قبل الآمر للبنك  وفاء الدين الذي  ذمتھ للمستفيد بحيث يصبح البنك 

جديد للمستفي نادا . د بقيمة الدين الأصا   ذلك إواس
ّ
) صالمدين الأ (طلق ع الآمر أ

ب والبنك وصف المُناب والمستفيد المناب  ذا الاتجاه فإن الإ وصف المُن نابة لديھ، ووفقا ل
ة المستفيدإتؤدي  ل  مواج حلّ  انقضاء دين الآمر بالتحو البنك  محلھ البنك دين ، و

  .57اتجاه المستفيد
ا أحد سُبل    ام الإنابة  الوفاء باعتبار ي المصري قد عا أح وكان القانون المد

عادل الوفاء ضمن المواد  ام بما  ذهأحيث ، 58)361 – 359(انقضاء الال المواد  جازت 
ر ع ر المدين إذا حصل الأخ ص تجديد الدين الأص بتغي م   موافقة الدائن بأن يل
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و المدين  أ ذه الموافقة يصبح المناب  ان المدين، وبناء ع  جن بوفاء الدين م
ام الدائن الأص  سقط تبعاً لذلك ال ة الدائن و ة الدائن ) بالمن(مواج ذا إ مواج

  .نابة كاملةكانت الإ 
ص الأ المن) 1(اص أنابة تقت وجود ثلاثة والإ  ب ال و المدين الذي ين جن ب و

بإليفي الدين  س من ص الأ ) 2.(اً  الدائن، ومن ثم  ذا ال و   الذي جنالمُناب و
بھ المدين ليفي الدين  س مناباً   الدائن، ومنإين و ا)3. (ثم  الذي لدائن المناب لديھ و
ص الأ  ب المدين ال   .59جن لديھ ليفي لھ الدين ومن ثم س مناباً لديھين

عرّ    ا  اضت لبعض الانتقادات ذه النظرة كسابقا دور البنك محصور  نّ أ :م
ساب ع بموجب ال د السابق عند فتح ا ساب جراء القيد إتع جانب الدائن   ا
ر متوفر أاجتماع  وكذلك، المستفيد ل غ و ما أطراف عملية التحو ل و ثناء عملية التحو

ون حساب الآمر والمستفيد   بنك مختلف عن  وكذلك. نابةعارض مع الإ تي عندما ي
نا لا تجوز الإ الآخر  ّ ف و البنك الذي نابة لبنك الآمر، لأن الذي يتع د أمام المستفيد 

 ّ ءيوجد  حسابھ وبنك الآمر لا يتع ال ذلكوك. د  سبة لب  ا بنك المستفيد فإنھ لا ال
ر مُناباً، لأ  د أمام الآ عت ءنھ لا يتع   .60مر بأي 

ي فإنھ لما القانون الأ مّ أ   د من صعوبة مما يصعّ  ، يأخذ بفكرة الإنابة  الوفاء رد
ناد  ذه النظرة كتكييف للطبيإالاس ل المصر الإ  ي، وبما عة القانونية للتحو رو لك

ل المصر ترتّ  أنّ  ر عقداً وبالتا تكييف طبأب آثاراً ع عملية التحو عت ا  ا فإ يعة طراف
ند  س ذا العقد يجب أن  ام موجودة إمثل  ي أ أح يصلاً  القانون المد ونظراً . الأرد

نالو القانون الأ  ام خاصة للإنابة  الوفاء فإنھ من الصعب الاس ي من أح ذإد رد ه  
ل المصر   .61النظرة عند تحديد الطبيعة القانونية للتحو

ذه النظرة لا إ   ون أساساً قانذن  ل المصر تص أن ت ونياً لعملية التحو
ي الإ رو ذه العملية) عملية النقل المصر(لك ناسب مع طبيعة  ا لا ت   .لأ

ام    ندت لأح ية ال اس ي عد استعراض جميع النظرات الفق القانون المد
ل المصر الإلتحديد الطبي يعة القانونية للتحو رو نلاحظ عدم وجود نظرة متفق ، لك

ا أو ع الأقل تخلو من النقدع   .ل
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رونية نمواً    سارعاً ومع تنامي التجارة الالك اس  ائلاً وم ع  دول العلم الأول وا
ا الأ  ر من الدول م رونية، إردن  ذلك ع الكث م  ولأنّ جراء المعاملات المصرفية الالك أ

 ّ و السرعة والائتمان  ما يم ل خاص  ش ئة التجارة  ل عام والب ش القانون التجاري 
ة العمل المصر   أنّ إضافة إومسايرة تطور العمليات المصرفية ،،  المعاملات التجار

يالإ رو لفةو السرعة  ب يتمّ  لك ا  فإنّ  ، 62قلة الت الأخذ بإحدى النظرات المتقدم بيا
ذه ال ي ل ل المصر الإ(عملية كتكييف قانو يعملية التحو رو عيق من )  لك شأنھ أن 

ا دف ، غاي جانب إفه  ية  التقدم با رونيةإالاقتصادي من خلال قيود محاس   .لك
ي ندت لقواعد القانون التجاري إنظرات /المطلب الثا   س

ناد ما يبدع    ندة لقواعد القانون   أي من النظراتإو من الصعب الاس المس
ي ا المد ا النقد الفقه ممج ، لأ ا شمل رة  لطبيعة ذ جاءت متنكّ إأو القضائي، ل

ل المصر الإ يالتحو رو ا الفنية، لك ل الأموال بطرقة  وجوان رونية، إ عملية تحو لك
والعرف المصر  قواعد القانون التجاري والبحث  ثنايا التوجھ من الضروري لذلك ف

اءالذي يتلا ذه العملية وآلي ي، م مع معطيات    :من خلال الآ
ل المصر عملية واحدة مركبة /ولاً أ     التحو
ب    ذا الاتجاه ذ م الفقيھ  الفقھ الفرس    القول بأنّ إ"امل"و مقدم

ل الإ ي للأموال عملية واحدة مركّ عملية التحو رو  عدد من العمليات كل إمة بة مقسّ لك
ا ا ا ل ا البعض، م عض ا التام عن  ذه المراحل الأمر الصادر من أستقلال العميل ول 

ل الآ  ل من حساب من حساب الثانية قيام البنك بنقل المبلغ المحوّ و ،  البنكإمر بالتحو
ية وقيد قيام البنك بإجراء القيود المحاسالثالثة و  حساب المستفيد، إمر العميل الآ 

رة  المبلغ  حساب يداع المستفيد للمبلغ  حسابھ لدي البنك إالمستفيد، و المرحلة الأخ
  .63المو

ر إ  ذا الاتجاه أعت ر جداً  نّ أاب  ذه العملية بزمن قص نفيذ  رتّ ، البنك يقوم ب ب و
ا آثاره  القانونية ع كل جزء ُ م ل  سبة للآمر بالتحو ل وفاء  لدين   عدّ ، فبال التحو

سبة للبنك المحوّ  ذمتھ للمستفيد يفاء لدينھ لدى البنك، وبال ُ واس ر وفاء بدين  ل  عت
ام جديد  ذمتھ للمستفيد، ذمتھ  ل شوء  ال سبة للمستفيد فالعملألآمر و ية ما بال
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يفاء لدينھ ذه عرّ وقد . 64اه لدى البنكيداع المبلغ الذي تلقّ إمر و  ذمة الآ  مجرد اس ضت 
سبة للمستفيد فإنّ  ستو حقھ بمجرد قيد المبلغ فعليا  حسابھ، النظرة للنقد بال ھ 

شأ حقوعن ذه العملية فلا ي لھ للمس د تجزئة  عد القيد لاّ إتفيد ع المبلغ المطلوب تحو  
  . 65الفع  حسابھ

ل المصر قيد المزدوج /ثانياً    التحو

عض الفقھ    ب  ذا الاتجاه ذ لية تقوم إ  ل المصر عملية ش  اعتبار التحو
ُ ع فكرة القيد المزدوج ذه العملية المصرفية مرتبطة بحساب مصر  ستخدم ، حيث 
مادية  حساب آخر بطرق القيد بواسطة البنك، فه عملية إ لنقل النقود من حساب

سليم النقود، عادل عملية  لية  ا ألذلك  ش ا وسيلة ّ أأي " النقود النقدية" طلق عل
ا  سليم النقود يجر ا طرقة مصرفية حديثة ل ر القيود، ولك غي لنقل النقود عن طرق 

سابات ذا أوكان  .البنك  صورة قيود مادية  ا بوا الااب   اعتبار إتجاه قد ذ
ل ستمد ا التحو ا من العرف المصرألمصر عملية مصرفية بحتھ    . 66صول

ان الاتجاه ما أ   جانب القضائي ف ل المصر الإإمن ا ي  عملية التحو رو لك
شأ عن عقد فتح حسابات  جديدةمصرفية عملية  ، ع لمقتضيات الفن المصرضتخت

ا مع التطور التكنولو المستخدم مصرفياً وبنكياً  حيث تمّ  ار  .67ن للوفاء بالديو ابت
ل المصر الإ /المبحث الثالث  يمراحل عملية التحو رو   لك

يّ  ي ن رو ل المصر الالك ا التحو ذا العنوان ثلاث مراحل يمر    :ا تالياً يندرج تحت 
لأصدار إ: ولاً أ   مر التحو

عرف    و ما  ل المصرو يدي لعملية التحو ا  بالتوجيھ المصر التم ال يقوم 
ساب،  البنك بطلب من العميل الآمر شغيل ا ذ دائما ما تحرص إصاحب السلطة ب

ذه  ل نماذج يجري الأوامر البنوك ع طباعة  ا مسبقاً إع ش وقد يصدره .  عداد
ية  اتفأبصورة شف رونيةمع ذلك من الممكن أن ي. و بال ، حيث ون بالطرق الالك

رونية الأ  من) 2(ت المادة نص ي لسنة قانون المعاملات الالك رسالة  :"ھع أنّ  2001رد
ا إ المعلومات ال يتمّ : المعلومات  ا إو أشاؤ ا أرسال سلم رونية أو  ا بوسائل الك و تخز
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ة بما  ذلك تبادل البيانات الإأ رونية و بوسائل  مشا ريد الإو أك ي ال رو رق ألك و أو ال
رأالتلكس    ." و ال ال

عد  ل الإ هومن  س رقم قانون التحو ي للأموال التو رو  الذي نصّ  2005لسنة  51لك
سليم يجب ع المصدر قبل إبرام العقد المتعلّ  :"ي منھ ع أنّ ا الفصل الث ق ب

ي للأموال  رو ل الإلك علم المنتفع بصفـة واستعمال أداة التحو رونيا أن  كتابيا أو إلك
ا بما ي جليّ  رونية موثوق  الشروط القانونية  - :  ـة ومكتوبـة أو بواسطة وثيقة إلك

ل الإوالتعاقد  اال تنظم إصدار أداة التحو ي للأموال واستعمال رو ن أغلب ولك، ...".لك
ون  رط أن ي ش شرعات  ل مكتوباً أال ل . 68مر التحو ر أمر التحو عت رونياً إوح  لا  لك

  :بد من توفر شروط معينة 
ل مبل .1  للتحديد داً أو قابلامحدّ  غاأن يكون مضمون أمر التحو

لأمع ذلك وضوح مضمون    جائز أن يتضمن كلمة حوا إ، مر التحو ر ا ذ من غ
راوح من ، دولار 2000مبلغ  ون محدّ أدولار، يجب  2500دولار ا  2000أو مبلغ ي داً ن ي

ل مبلغ أي أن يتضمّ ، وقابلا للتحديد  .69ليھ الفوائد المستحقةإدولار مضافاً  2000ن تحو
ل .2  عدم جواز الشرط  أمر التحو

رط ألاّ  مع ذلك   عدم تنفيذ أليھ إالعميل الآمر ع البنك الموجھ  ش ل  مر التحو
امھ إ لاّ إمر ذا الأ  سليم البضاعة مثلاً ذا قام المستفيد بالوفاء بال ذا ما وضع مثل إ، فك

اإي ذلك يؤدّ  ذا الشرط فإنّ    . عرقلة العملية برم
لأتنفيذ  /ثانياً    مر التحو

نفيذه ع وجھ السرعة لأنّ   ل يقوم ب امھ  عد أن يتلقى البنك الأمر بالتحو ال
ا ثق عن ال سابمن عقد فتح ا التنفيذ أو عدمھ ر البنك عن ذا تأخّ إلكن ، مھ العام 

ا كعدم وجود رصيد أو ل، أعدم وضوح المعلومات الواردة   لأسباب لا يد لھ ف مر التحو
عدّ نّ إف ر  ھ لا    .و الرفضأمسؤولاً عن التأخ

ل الذي توافرت فيھ الشروط القانونية إلكن    ذا قام البنك برفض تنفيذ أمر التحو
ا العرف المصر وسّ  عوضھب ذلك ضر ال يق  علاوة ع  .70راً كان مسؤولاً عن 

ديدية ن ع ذلك بالغرامات ال ستع نفيذه أن    .71ذلك كان للقا أن يأمر ب
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نفيذ أتبليغ  /ثالثاً  لأطراف العلاقة ب   مر التحو
ر     ي  المرحلة الأخ اء من تنفيذ  طرافأتبليغ ة تأ عد الان لأالعلاقة  ، مر التحو

ا يختار البنك ا العميل بالطرقة ال يبلّ  عند ل سواء عن طرق غ  نفيذ أمر التحو
ذه الغاية إ ا البنك ل سلك أو أن يقوم البنك . رسال كشف حساب أو أي طرقة مناسبة 

جم السيولة  س للمستفيد معرفة  ذا المبلغ بحسابھ لي بإشعار المستفيد بقيد 
عمليات  لمن أج، النقدية  حسابھ تبليغ البنك  رى، علاوة ع ذلك فإنّ خأالقيام 

عدّ   .72وقيده  حساب المستفيدقبولاً لأمر الدفع  للمستفيد 
ع  ل المصر الإإ /المبحث الرا يثبات عملية التحو رو   لك

نة ع من ادّ  ن ع من أنكرالقاعدة العامة تقول الب تبعة  و الم، 73 واليم
د بالوسائل القانونية ولتحقيق ذلك فلا بد من التقيّ  ثبات، الطرف الذي يتحمل عبء الإ

ّ . ثبات الإ ا الب اع نة وتمسّ وع محكمة الموضوع م قدم المضرور ل ك بدلالتھ  ال
 ، ّ إا أن تنظر مّ إالمصر ذه الب ا م كانت  عرضت أذا إما أ، نة منتجة  الدعوى ل

 ّ ذه الب عدّ  نة فإنّ المحكمة عن  ستوجب بطلان  خلالاً بحق الدفاع مماإقصورا  و  ذلك 
ت  كم الذي ان ففي حكم حديث لمحكمة النقض المصرة جاء . ليھ محكمة الموضوعإا

صم إ محكمة ھ م قدّ نّ أ، ر  قضاء محكمة النقضالمقرّ  ذلك أنّ " ...  فيھ م ا
ندات وتمسّ  االموضوع مس كم عن التحدث ع ا فالتفت ا ا مع ما  ك بدلال عض ا أو  كل

ا  الدلالة فإنّ  ون ل ون معيباً بالقصور وأنّ ي صم  ھ ي كم بحث دفاع أبداه ا إغفال ا
اً  ر ذا الدفاع جو كم إذا كان  رتب عليھ بطلان ا يجة ال انته  ي ا إومؤثراً  الن ل

رتب عليھ الب كم الواقعية و ر ذلك قصوراً  أسباب ا عت كم إذ    .74.."طلانا

رط القضاء المصري      نة منتجة  الدعوى لقد اش ون الب ذه أن ت ، لكن  حالتنا 
ي  رو ل المصر الالك ب ذلك ع مستخرجات لذلك التحو ل من الممكن أن ي

اسوب   ؟ ثبات الإ ا
ديثة واستخدام  اً نظر      ائل  استخدام  استخدام تقنية المعلومات ا للتطور ال

ت  تنفيذ العمليات المص رن ل المصر الإالان ي للأموال، فقد رفية لا سيما التحو رو لك
رت  ذه الوسائل الإظ ود دولية لقبول  رونيةج ديثة  الإ لك صدار إ، من خلال ثباتا



ي، المجلد  ي: أحمد محمود المساعدة . د                                                    2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو رو ل المصر الالك 	التحو
 

50 
 

رال النم س ا ، الصادر عن الأمم المتحدةوذ قانون الأو شر عد ر التوجھ ال ظ
س عام ا قانون المبادلات الإولأالعربي كان  رونية التو   . 75 2000لك

يالأ  عالمشر  ماأ     رونية فقد منح رد عندما نص  ثبات  الإ القوة المستخرجات الالك
ي رقم /92المادة  ع ذلك   ع-ب " :ھع أن 2000لسنة  28ب من قانون البنوك الارد

شرع آخر يجوز الإالرغم  الاثبات  ثبات  القضايــا المصرفية بجميع طرق مما ورد  أي 
رونية او البيانات الصادرة عن بما ذلك البيانات الال اسوبأك زة ا و مراسلات أ ج

زة التلكسأ ن تحتفظ للمدة أللبنوك -ج":هذمن نفس المادة ع ان) ج(الفقرة وجاء  " ج
ره من أميكروفيلم ( رة المقررة  القانون بصورةمصغّ  زة التقنية أو غ بدلا ) ديثةاج

جلات والكشوفات والوثائق والمراسلات وال صل الدفاترأمن  رقيات والاشعارات وال
ا مــن الأ  ر االمتصلة  وراقوغ جة الأ االم بأعمال ذه الصور المصغرة  ون ل  صل لية وت

  "ثباتالإ
     ّ ي رقم نات الأ وكان قانون الب عديلاً أقد  2001لسنة  37رد المادة  بإضافة دخل 

  :ھال نصت ع أن 13/3
ون لرسائل -أ"  ي قوة السندات العادية  وت رو ريد الالك  .الاثبات الفاكس والتلكس وال

ون رسائل -ب ن المرسل والمرسل التلكس بالرقم السري المتّ  وت جة ع إفق عليھ ب ليھ 
ما كل  .م
ون لمخرجات - ج اسوب المصدّ  وت ثبات سناد العادية من حيث الإعة قوة الإ قة او الموقّ ا

ت س ت من  ا أليھ إ ما لم يث ستخرج لّ أنھ لم  اأف و لم ي   ."حدا باستخراج
ـــــففـــــي قـــــرار لمحكمـــــة التم شـــــاء وإصـــــدار المخاطبـــــات  نّ أ: " رتيـــــة حيـــــث قـــــرّ ردنالأ  ي إ

ـــــ الـــــرغم مـــــن أنّ  اضـــــر وع ـــــ العصـــــر ا ـــــا  ـــــ شـــــاع التعامـــــل  ـــــذه  بواســـــطة الفـــــاكس ال
ّ المحـــرّ  ســـت مـــن الأوراق الرســـمية بـــالمع الـــوارد مـــن قـــانون الب رات ـــا محـــرّ ّ أ لاّ إنـــات رات ل

ا أ ـــا شـــائعاً، و صـــبح اســـتعمال ا الصـــفة الرســـمية لا  نّ أوالتخاطـــب والتعاقـــد  ســـا عـــدم اك
ّ يحتّ  ا من عداد الب بعاد طية المنتجة  الإثباتم اس   .76"نات ا

ســـــاؤلاً فيمـــــا يتعلـــــق بمـــــا مـــــن قـــــانون البنـــــوك الأ ) ب/92(المـــــادةصـــــياغة  نّ إ ـــــر  ـــــي تث رد
ــــ الإقررتــــھ المــــادة مــــ جيــــة رســــائل الــــتلكس كأدلــــة  ّ ن  عــــديل قــــانون الب ــــ ظــــل  نــــات ثبــــات 
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ــ الإيعطــي ل جيــة لرســائل الــتلكس  ا المــادة ا مــن ) 13(ثبــات وفــق ضــوابط وشــروط حــدد
 ّ جيـة نأرسائل التلكس بجميع  لقانون البنوك فإنّ  نات، فوفقاً قانون الب ـا ا ون ل ا ت واع

ا الإ ّ إلاّ  ثبات ولا يجـوز نقضـ ـا مـن ب ّ  وكاـننـات، بإثبـات عكـس مـا ورد  قـد نـات قـانون الب
ـــ ّ جيـــةم ـــ ا ن رســـائل الـــتلكس بـــالرقم الســـري المتفـــق عليـــ   ن المرســـل والمرســـل بـــ ليـــھ إھ بـــ

ــ الــرقم الســري، و وتلــك ا شــتمل ع ــ لا  تــھ بالرســالة أل ــ مواج ذا كانــت قــد إجــاز للمحــتج 
ت عدم  ا إخلت من الرقم السري أن يث جيةرسال ا ا   .لفقد

ـــــ صـــــلب الفقـــــرة    ســـــاؤل آخـــــر حـــــول مـــــا ورد  ـــــ  ـــــو الشـــــروط ) 92(مـــــن المـــــادة ) ب(و
ــ البيانــات ــا  رونيــة والبيانــات الصــادرة عــن الإ الواجــب توافر اســوب المقدّ ألك ــزة ا مــة ج

ــ الــدعوى المصــرفيةكأدلّــ ــ ،ة  ــ الضــوابط الواجــب مراعا ــي يصــ الــدليل لإثبــات ومــا  ا ل
ـــــق، أنّ  ـــــذه نص الفقـــــرة أعـــــلاه مـــــا ورد بـــــ ا جيـــــة لأي وســـــيلة إثبـــــات و جـــــاء عامـــــا بمـــــنح ا
ــدر العدالــة بقبــول  العموميــة ــ  كمــا قــد تــؤدي ، ع بمصــداقية كافيــةدلــة لا تتمتّــأقــد تــؤدي إ

ــــــذا مخالفــــــا للقواعــــــد العامــــــة إ ــــــر  عت م، و صــــــوم لأدلــــــة الإثبــــــات لصــــــا ــــــ اصــــــطناع ا
ســــتطيع مــــن تلقــــاء نفســــھ أن يحــــدّ  للإثبــــات، وبمــــا أنّ  ــــ لا  لقبــــول البيانــــات  اد شــــروطالقا

رونيـــة مـــا لـــم يـــردالإ شـــر بـــذلكنـــ لك ـــان مـــن الضـــروري . ص   مـــن) ب(د الفقـــرةن تحـــدّ أف
ـي شـروطمن قانون البنـوك الأ ) 92(المادة  ناسـب وطبيعـة البيانـات الإ رد رونيـة خاصـة ت لك

قـــــة تؤكّـــــ ســـــوبة د صـــــدق بطر ـــــ إمـــــا احتـــــوت عليـــــھ مـــــن بيانـــــات م صـــــم الـــــذي احـــــتج  ـــــ ا
ـــــا بـــــھ وتؤكّـــــ ة ارتباط ـــــ ـــــا و تـــــھ  عـــــد د عـــــدم وقـــــوع أي مواج ـــــ تلـــــك البيانـــــات  ـــــف ع تحر

ا   .77تحرر
ــي والمحــرّ  ــ أنّ إتجــدر الاشــارة    رو رونيــة رات الإللتوقيــع الالك ميــة بالغــة  كأدلــة لك أ
ا نظــراً  شــأناً عــن ثبــات لا تقــلّ ــ الإ ــ بــھ مــن آليــة  ســابقا رونيــة إلمــا تتم يــة ولك ، دقــة متنا

ع الش ونة من حروف و ذات طا   .78أو رموز قام وإشارات أر فرات السرة  الم
رال قانون  فردأ لقد   س رونية التوقيعات شأن النموذ الأو من خلالھ  ،الالك

اصة وآلية استخدامھ  نصوصاً  ذا التوقيع وقواعده ا )  أ/2(حيث نصت المادة لتعرف 
ي توقيعال :ھمنھ ع أنّ  رو ل  بيانات ع " الك يإ ش رو  أو بيانات، رسالة  مدرجة لك
ا مضافة ستخدم أن يجوز  منطقيا، ابه مرتبطة أو إل ن ُ ة لتعي سبة الموّقع و  إ بال
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وع ما .79"البيانات رسالة  الواردة المعلومات ع الموّقع موافقة البيانات،ولبيان رسالة
ي المستخدم تاركاً د أنواع التوقيع الإالتعرف المتقدم لم يحدّ  نّ أيبدو  رو صدار إللدول  لك

صية الموقع نواع أشرعات خاصة بتحديد  التوقيع وآلية استخدامھ كدليل ع 
امھ المحرّ  ير الإوال رو   .لك
رونية الأ  وكان ي رقـم قانون المعاملات الالك ف التوقيـع ، قـد  عـرّ 80 2001لسـنة  85رد

ـــــ المـــــادة  ـــــي  رو ـــــ) 2(الالك ـــــ أنّ ـــــي  : ھمنـــــھ ع رو يئـــــة " :التوقيـــــع الالك ـــــ تتخـــــذ  البيانـــــات ال
ل أشــــارات إو أو رمــــوز أقــــام أر و أحــــروف  شــــ ــــون مدرجــــة  ــــا وت ر ــــي إو غ رو ــــ ألك و أو رق
ـــ رســـالة معلومـــات أو أي وســـيلة أضـــوئي  ـــا أخـــرى مماثلـــة  ـــا أو مضـــافة عل ـــا ول و مرتبطـــة 

ص الـذي وقّ  ـ ـة ال و سـمح بتحديـد  ع  ّ طا ـ م ـا و ـره مـن ع غـرض جـل توقيعـھ وبأه عـن غ
  ". الموافقة ع مضمونھ 

رونية  قانون شرع المصري قد تناول الكتابة الإوكان الم   ي رقم التوقيع الإلك رو لك
رونية الكتابة الإ)  أ(: "منھ ع أنھ) أ/1(حيث نص  المادة  2004لسنة  15 كل حروف : لك

ت ع دعامة  أو أرقام أو رموز أو رونية أوإأي علامات أخرى تث رقمية أو ضوئية أو أية  لك
عطي دلالة قابلة للإدراك ة و   .81"وسيلة أخرى مشا

رونية وللمحرّ للكتابة الإ: " ھأنّ من ذات القانون ) 15( وجاء  المادة    رات لك
رونيةالإ جية المقررة للكتابة ، لك ة، ذات ا  نطاق المعاملات المدنية والتجارة والإدار

ام قانون الإثبات  المواد المدنية والتجارةرات الرسمية والمحرّ  م ، والعرفية  أح
ذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية ال  ا   استوفت الشروط المنصوص عل

ذا القانون تحدّ  ا اللائحة التنفيذية ل   ".د
رونية  المادة    ي  من القانون  1316/1كما تناول المشرع الفرس الكتابة الالك المد

ل :" ھالفرس ال تنص ع أنّ  ا نفس القوة  الاثبات إالكتابة تحت ش ون ل ي ي رو لك
ون  الإ الممنوحة للكتابة ع  اندعامة ورقية شرطة أن ي ص  م ة ال و تحديد 

ا و  ون تدوأالذي أصدر ا قد تم  ظروف تدعو ن ي   .82" الثقةإا وحفظ
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بّ    سكل من المشرع الأ  نّ أن من النصوص السابقة ي ي والمصري والتو والفرس  رد
جية القانونية للكتابة قد أخذوا  بالكتابة الإ ا ا ا الواسع ومنحو وم رونية بمف لك

  .التقليدية للإثبات
جية  الإوح يتمتع ا   ي با رو ثبات فلا بد من توافر شروط معينة،  لتوقيع الالك

ي المصري رقم من قانون التوقيع الإ 18المادة  تفقد جاء رو نة  2004لسنة  15لك مب
ذه الشروط  ييتمتع التوقيع الإ:" ل رو رونية والمحرّ والكتابة الإ لك رونية رات الإلك لك

ا الشروط الآتية جية  الإثبات إذا ما توافرت ف   : با
ره)  أ(   . ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غ
ي)  ب( رو ره ع الوسيط الإلك   . سيطرة الموقّع وحده دون غ
عد) ج( انية كشف أي  ي لكيل أو تبديل  بيانات المحرر الإإم ي أرو رو   . و التوقيع الإلك

ي قدمن قانون المعاملات الإ) ب/32(دة ذا وكانت الما   رونية الأرد رطت  لك اش
جل الإ ي والتوقيع الإالتوثيق لل رو ي حيث رتّ للك رو جيّ ك ثبات عند ة  الإب عدم ا

جل أو التوقيع ر ذات القانون أن التوقيع الإو . 83عدم توثيق ال ي موثّ اعت رو ذا إقا لك
ون التوقيع  ص الموقع وأن ي ل وكفايتھ للتعرف بال ه من حيث الش قد اتصف بتم

ص وتحت سيط شاؤه بوسائل خاصة بال التوقيع بالسند رتھ وأن يرتبط تم ا
سمح الإ ي بصورة لا  رو عد توقيعھأ بإجراءلك عديل ع السند    .84ي 

ون ل ن أنّ بالنظر لما تقدم تبّ    رونية لأسناد الإح ي جية القانونية  الإلك ثبات ا
طية جية الأسناد ا رونية والتوقيع فلا بد من توافر شرط الكتابة الإ عادل  لك

يالإ رو رونية الأ الملاحظ ع قانون المعاملات الإ من و، لك ي أنّ لك ن الطرقة ھ لم يبّ رد
ا تق رونية للمحكمةسناد الإديم الأ ال يتم ف ن المصري والأ .لك ي قد وكان المشرع رد

ا بصرف النظر عن صفة العميل  عمالاً أأعمال البنوك  جعلا من ي ة بحكم ما تجار
ا فأنّ  افة طرق إھ يجوز الذي يتعامل مع ذه الأعمال ب  .85 ثباتالإ ثبات 

 
 
  

  



ي، المجلد  ي: أحمد محمود المساعدة . د                                                    2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو رو ل المصر الالك 	التحو
 

54 
 

  خاتمة
ذا البحث، اية  م ما توصلنا إليھ من نتائج، ومن ثم    يمكننا أن نركز ع أ

رتب ع  م التوصيات ال ت ل سوف نتطرق إ أ يالمصر الإعملية التحو رو وذلك  لك
  :ع النحو التا

  . نتائج ال
ي :ولاً أ ا من ي قواعد خاصة تنظّ ألم يضع قانون التجارة الأرد ر ل المصر وغ م التحو

  .العمليات المصرفية 
ل الإ:ثانياُ  ا تحرك  يندرج تحت مظلة التحو الات ال يتم ف ي للأموال كل ا رو لك

ية  صم من حساب العميل الآمر والإ النقود عن طرق اجراء القيود المحاس ضافة با
ص آخر  نفس البنك أو  بنك آخر  إ   .حساب آخر سواء لنفس العميل أو ل
ير البيانات الأ قانون منح :ثالثاً  جية  الإو  د ديثة  عادل ثبات سائل الاتصال ا

جية الممنوحة لوسائل الإ ا فيھثبات الأ ا   .خرى المنصوص عل
عاً  رونية الأ سار قانون المعاملات الإ:را ي ع ما لك ّ رد ع من نات ووسّ جاء بھ قانون الب

رونية المقبولة كأدلة  الإنطاق الوسائل الإ سوكان المشرع ، ثباتلك  المصري والتو
ا الواسع  والفرس قد أخذوا  بالكتابة الإ وم رونية بمف جية ألك ا ا يضاً ومنحو

  .القانونية للكتابة التقليدية للإثبات
  .التوصيات 
ي التجارة الأ ع قانون : ولاً أ شر أرد جة النقص ال نصوص  بإضافةن يتو معا

ل الإ ي تتعلق بالتحو رو رونيةمع عصر التجارة الإ تمشياً  للأمواللك   .لك
جع المشرع الأ  :ثانياً  ي عند معا شر وإعادة تنظيمھ رد ن أة النقص ال ستع ن 

لات الدولية  ن كالقانون النموذ للتحو ن التجاري ببعض القوان للأموال والتقن
ي، الموحّ  ذا إضافة إد الأمر  ما استقر عليھ الفقھ والقضاء والعرف المصر 

صوص   .ا
رونية الأ ع قانون المعاملات الإ:ثالثا ي أنھ لك رونية سناد الإطرقة تقديم الأ  ديحدّ رد لك

  .للمحكمة
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عاً  ام المتعلقة العمل ع جمع كا :را ل الإفة الأح ي للأموال  قانون واحد بالتحو رو لك
ن  انون البنوك وقانون المعاملات كقبدلاً من النصوص المتناثرة  عدة قوان

رونية الإ   .لك
 

وامش   ال
ي رقم قانون المعاملات الإ -1 رونية الأرد جردة الرسمية  رقم 2001لسنة  85لك شور   عدد ا تارخ  4524م والم

 . 6010ع الصفحة رقم م 31/12/2001
ي رقم  - 2 جردة الرسمية رقم 2000لسنة  28قانون البنوك الأرد شور  عدد ا م 1/8/2000تارخ  4448م، والم

  .2950ع الصفحة رقم 
ي رقم  - 3 جردة الرسمية رقم  1966لسنة  12قانون التجارة الأرد شور  عدد ا الصادر بتارخ ) 1910(والم

  ).472(الصفحة رقم  م ع30/3/1966
جردة الرسمية، العدد  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  - 4 شور  ا  .م17/5/1999مكرر   19والم
ي عام  03/11الأمر رقم  - 5 المتعلق بالنقد والقرض،  2003/أوت/26ـ الموافق 1424المؤرخ  جمادي الثا

جردة الرسمية ل امس الصادر  ا جزائرةالكتاب ا ة ا ور   .52العدد، جم
جردة الرسمية رقم  - 6 ؤرخ الم 307-2000م، والمعدل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1998لسنة  63الصادر  ا

جردة الرسمية رقم اد، الص2000أكتوبر سنة 14    .م2000لسنة  60ر  ا
ل المصر أ  1993لسنة  18ربية المتحدة رقم مارات العالتجارة لدولة الإ نظم قانون المعاملات  - 7 ام التحو ح

ي  منھ  ضمن المواد    ). 389 – 380( الفصل الثا
ن التجاري الموحّ  - 8 عة من التقن يالمادة الرا ل الأموال ) Uniform Commercial Code( د الأمر شأن تحو

1989.  
      Article 4A 104 ــــــــ of the UCC (Uniform Commercial Code) Which Prescribe 

(a)  "Funds transfer" means the series of transactions, beginning with the originator'spayment 
order, made for the purpose of making payment to the beneficiary of the order.  The term 
includes any payment order issued by the originator's bank or an intermediary bank intended to 
carry out the originator's payment order.  A funds transfer is completed by acceptance by the 
beneficiary's bank of a payment order for the benefit of the beneficiary of the originator's 
payment order".  

جنة الأمم المتحدة -9 لات الدولية للأموال الصادر عن  رال(المادة الثانية من القانون النموذ للتحو س ) الاون
  .1992عام 

Article 2 of the UNCITRAL Model Law On International Credit Transfers, 1992 
 (a) "Credit transfer" means the series of operations, beginning with the originator's payment 
order, made for the purpose of placing funds at the disposal of a beneficiary. The term includes 
any payment order issued by the originator's bank or any intermediary bank intended to carry out 
the originator's payment order. A payment order issued for the purpose of effecting payment for 
such an order is considered to be part of a different credit transfer." 
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ة القانونيةع جمال الد.د -10 ي، النق، ين عوض، عمليات البنوك من الوج ،  لالكتاب الثا ل المصر أو التحو
رة، ط ضة العربية، القا  .158، ص2008، 4/دار ال

لات المصرفية الإجلال وفا. د - 11 ة القانونية ء محمدين، التحو رونية من الوج ي (لك دراسة  القانون الأمر
قوق للبحوث القانونية والاقتصادية)المتحدة والقانون النموذ للأمم شور  مجلة ا جامعة ، ، بحث م

ة، ج ي1/الاسكندر  .230، ص2007، ، العدد الثا
ي - 12 رو ل المصر الإلك شر )دراسة قانونية مقارنة(وارد  محمد عمر ذوابة، عقد التحو ، دار الثقافة لل

 ، ع، عمان، الأردن، الطبعة الأو ا 34، ص2006والتوز عد ذه الفكرة. وما  عبد الرحمن . د. انظر، لتفصيل 
مكتبة ، )طبقا للأنظمة القانونية  المملكة العربية السعودية(السيد قرمان، العقود التجارة وعمليات البنوك 

 .362، ص2010الشقري، الراض، المملكة العربية السعودية، 
سر الذ سماعيل علم الدين، مو م الدين إ. د - 13 ن القانونية والعملية، ال سوعة أعمال البنوك من الناحيت

جزء الأول، ط رة، ا  .198، ص 2001، 3/للطباعة، القا
يم شرقإبمحمود  أحمد . د - 14 وم الأعمال المصرفية الإرا ا، بحث مقداوي،  مف م تطبيقا رونية وأ م   لك

رونيةمؤتمر الأعمال المصرفية الإ ن الشر  لك ت العربية المتحدة، كلية الشرعة امار عة والقانون، جامعة الإ ب
رة من  جزء الأول، ص، م، المجلد الأول 2003مايو  12- 10والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي للف  .17ا

، المصارف والنقود الإنادر عبد . د  - 15 ديثة للكتاب، طرابلس، لالعزز شا رونية، المؤسسة ا نان، الطبعة بلك
 ،  .184، ص2007الأو

ي، الأوراق التجارة وعمليات البنوك، دار . د  - 16 جزء الثا ، الوسيط  شرح القانون التجاري، ا عزز العكي
، الإ الثقافة لل ع،  الطبعة الأو ع، عمَان، الأردن، شر والتوز  34، ص2010صدار الرا

س  65لسنة  8695محكمة النقض المصرة، الطعن رقم    - 17 م   .2008يناير سنة  24جلسة يوم ا
شور ع  44، مكتب ف 24/5/1993ق تارخ  60لسنة  1855الطعن رقم   - 18 محكمة النقض المصرة، م

ي  رو   .مات القانونية العربيةشبكة المعلو . www.Eastlaws.comالموقع الالك
 .م محكمة تمي دبي31/5/2003ق جلسة بتارخ  2003لسنة  123الطعن رقم  - 19
ام المدنية إثبات، م27/10/1996جلسة بتارخ  1996لسنة  77الطعن رقم   - 20  .البحرن، الأح
ي، الأوراق الت. د  - 21 جزء الثا ، الوسيط  شرح القانون التجاري، ا جارة وعمليات البنوك، مرجع عزز العكي

ا 245سابق، ص عد ي  .وما  رو ل الالك ذه الفكرة انظر سليمان عبد الله الزبن، التحو  تفصيل 
 ، ع، عمّان، الأردن، الطبعة الأو شر والتوز م، 2012للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، دار الثقافة لل

  .82ص
ل سلي - 22 ي  للأموال، مرجع سابق، صإالامان ضيف الله الزبن، التحو رو  .82ك
  .مرجع سابق، نفس المصدرسليمان ضيف الله الزبن،   - 23
ي، مرجع سابق، ص. د - 24 جزء الثا ، الوسيط  شرح القانون التجاري، ا  .254عزز العكي
ي، مرجع سابق، ص. د - 25 جزء الثا ، الوسيط  شرح القانون التجاري، ا   . 253عزز العكي
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جديد، المادة  329المادة  - 26 ي رقم من قانون المعاملات التجارة  380من قانون التجارة المصري ا  18الإمارا
ي رقم  364، المادة 1993 لسنة  .1990لسنة  55من قانون التجارة العما

ل المصر الإمحمد عم  - 27 ي، مرجع سابق، صر ذوابة، عقد التحو رو  .94لك
ن القانونية والعملية، مرجع سابق، أماعيل علم الدين، موسوعة سإمح الدين .د - 28 عمال البنوك من الناحيت

  .401ص
ي، . د - 29 جزء الثا رة، ا ضة العربية، القا سميحة القليوبي، الوسيط  شرح قانون التجارة المصري، دار ال

امسة،   .767، ص2007الطبعة ا
ذه الفكرة انظر محمد عمر - 30 ل المصر الإ، وابھذ  تفصيل  ي، مرجع سابق، صعقد التحو رو ، 96لك

ي للأموال،مرجع سابق، صل الإوسليمان ضيف الله الزبن،  التحو رو   .85لك
ي ال نصت ع ب من قانون التجارة الإ /380/2ادة الم - 31   :  نّ أمارا

جوز )٢"  يا م جراءإ العملية ذه بوساطة و  :يأ
ل)ب مامفتوحكخر لآ  حسابن من مع مبلغ تحو اولدى المصرف لدى مربالتحولالآ   سمبا  لا ن ذا  مصرف

ن  ."مختلف
ينون البنوك الأ من قا) 91(المادة  - 32 اصة"رد اتبھ ا اً  عتبــر فروع البنك  المملكة وم ذه الفروع بن بإدارة 

ذا حيث  2\371 المادة  2006لسنة  27شار قانون التجارة القطري رقم وقد أ ."القانون  واحداً لغايات 
ن من حساب إ" نصت ع أنّ  ما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاتھ أو لدى نقل مبلغ مع  آخر كلا

ن ن مختلف  ."بنك
عيم الصمادي، الم - 33 شر، عمان، الأ لكسؤولية  العمليات المصرفية الإحازم  ، 2003ردن، رونية، دار وائل لل

ذه الفكرة تفص. 61ص ، 1992سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، طبعة . انظر د، يل 
ا 24ص عد  .وما 

ي، الموسوعة التجارة والمصرفية . د - 34 ع(محمود الكيلا شر عمليات البنوك،  دار ا) المجلد الرا لثقافة لل
ع، عمان، الأ  الرحمن السيد قرمان، العقود  عبد. د. 413، ص2014ردن، الطبعة الثالثة، والتوز

 .362التجارة وعمليات البنوك، مرجع سابق، ص
 -35 The Internet and Financial Services, A CEFT Report A practical Guide, Center for the 
study of  Financial Innovation, London,1997,p,24. 

ل  العالم ال توفر أمن  -36 ر شركات التحو رن يونيون ش س والات و  Western(ذا النوع من ا
Union( ،ي جرام يد كاش، )Money Gram( مو   ).Speed Cash( س

ند الذكي -37 رونيةم   مؤتمر الأعمال المصرفية الإبحث مقد، موس العامري، المس ن الشرعة  لك ب
رة من  مارات العربية المتحدة، كلية الشرعة والقانون والقانون، جامعة الإ  وغرفة تجارة وصناعة دبي للف

جزء الأول، ص، م، المجلد الأول 2003مايو  10-12  .2413ا
رنت، الطبعة الأو - 38 شر، رانيا صب محمد عزب، العقود الرقمية  قانون الان جديدة لل جامعة ا ، دار ا

ة، الإ   .238، ص2012سكندر
-39  “Internet Banking” Business Week, Op. cit. p43. 
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ي رقم ) د/ 6(المادة  - 40 عد الأعمال  التالية  - 1" :نھم ال نصت ع أ1966لسنة  12من قانون التجارة الأرد
ا أعمال تجارة برة ي   : بحكم ما

اصةو أعمال الصرافة والمبادلة المالية . د  ".  معاملات المصارف العامة وا
ق،  نقل  - 41  .  ذمة المحال عليھإالدين والمطالبة من ذمة المحيل  حوالة ا
يمجلة القانون والأعمال الموقع الإانظر  ذلك  - 42 رو   :-لك

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=288 

وم ال. د  -43 ل المصر ارتباطاً بمف ، الطبيعة القانونية للتحو شأة المعارف، سعد يح نقود القيدية، م
ة، الإ  ، المصارف والنقود الإنادر عبد . د.5ص ، م1987سكندر رونية العزز شا -E-Banking & Eلك

money ،ديثة للكتاب ق،  نقل و . 187، ص2007، 1/ط، لبنان، طرابلس، المؤسسة ا حوالة ا
 .ى ذمة المحال عليھإالدين والمطالبة من ذمة المحيل ا

جزراوي، أثر نورا صباح عزز   - 44 راستعمال النقود الإا رونية ع العمليات المصرفية، رسالة ماجست ، لك
رنت،  شورة ع الان  .82ص. م2011جامعة الشرق الأوسط، الأردن، عمان،  م

ل المصر الإمحمد عم - 45 ي، مرجع سابق، صر ذوابة، عقد التحو رو  .40لك
جزائري الصادر بالأمر رقم   - 46 ي ا ر  26الموافق  1395رمضان عام  20ؤرخ  الم 58- 75القانون المد تم س

يالمتضمن القانون الم 1976سنة  وق (ول  الفصل الأ . المعدل والمتمم ، د ع )  حوالة ا من الباب الرا
ام المواد من   . 250 – 239انتقال الال

ي المصري رقم  305المادة  - 47 و  "ال نصت ع أن1948لسنة  131من القانون المد والة نافذة لا ت ن ا
ر إلاّ  ا  قبل المدين أو قبل الغ ا المدين أو أعلن  ستلزم  ع أنّ . إذا قبل ر بقبول المدين  ا قبل الغ نفاذ

خ ذا القبول ثابت التار ون   "أن ي
ي المصري ال نصت ع أ،  303المادة  - 48 ص ي -:"من القانون المد ، خرآجوز للدائن أن يحول حقھ إ 

ام  إلاّ  والة دون حاجة إ . إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الال وتتم ا
 ".رضاء المدين

رة، الطعن رقم ، محكمة النقض المصرة - 49 ، ق 72لسنة  878، ق 68لسنة  2702ق،  68لسنة  526القا
شور موجود   ، 2006مايو  9ق  جلس   72لسنة  905 ر م فظ  المحكمةغ  .قسم ا

  .11/6/1998جلسة ، ق 66لسنة  9363الطعن رقم ، محكمة النقض المصرة - 50
كم لمحكمة القض المصرة جاء فيھ  19/4/1978جلسة ، ق 43لسنة  ، 606الطعن رقم ، و ذات المع ا

ي أن حوالة الدين تتحقق إمن القان 315،321مفاد المواد ".... ن المدين الأصما باتفاق ون المد ، ب
ر إوالمحال عليھ الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلا منھ  غ ة الدائن  قراره، وإما باتفاق ولا ينفذ  مواج

ر رضاء المدين الأص غ ن الدائن والمحال عليھ   ....".ب
ا 233مرجع سابق، ص، ع جمال الدين عوض. د - 51 عد   .وما 
ي ) 833(المادة  - 52 يمن القانون المد الوكالة عقد يقيم الموكل :" نصت ع أنّ  1976لسنة ) 43(رقم  الأرد

صا آخر مقام نفسھ  تصرف جائز معلوم  "بمقتضاه 
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ي للأموال، مرجع سابق، ص - 53 رو ل الالك  .93سليمان ضيف الله الزبن،  التحو
شور 12/2/2009جلسة ، ق 71لسنة  130الطعن رقم  - 54 ر م  .، محكمة النقض المصرة، غ
شور  10مكتب ف  14/2/1999ق، جلسة  1999لسنة  451الطعن رقم  - 55 ام المدنية، م ومة دبي للأح ح

ي  رو ن الشرق، ، شبكة المعلومات القانونية العربية  www.Eastlaws.comع الموقع الالك قوان
شارات القانونية الم ام المحاكم العربية العليا  LGLCجموعة الدولية للمحاماة والاس   .2004مكتبة أح

ة، . د - 56 جديدة، الإسكندر جامعة ا اشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار ا ع
، شرح القانون التجاري عزز ا. د .261، بدون طبعة، ص2007 التجارة وعمليات وراق الأ  -لعكي

 .359البنوك، مرجع سابق، ص
ل المصر الإ محمد عمر - 57 ي، مرجع سابق، صذوابة، عقد التحو رو  .38ك
ي المصري ال نصت ع أن  359ادة الم  - 58   : من القانون المد

ان المدين م بوفاء الدين م ص أجن يل   .تتم الإنابة إذا حصل المدين ع رضاء الدائن 
ن المدين والأجن) 2( ناك مديونية سابقة ما ب ون    .ولا تقت الإنابة أن ت

 - :ال نصت ع ان  360ادة والم
اما جديدا) 1(" ام سابق ال بدلوا بال س ذه الإنابة تجديدا ، إذا اتفق المتعاقدون  الإنابة ع أن  كانت 

ر المدين ام بتغي رأ ذمة، للال ا أن ت رتب عل ب قبل المناب لديھ و ج، المن ام ا ون الال ديد ع أن ي
يحا  ون المناب معسرا وقت الإنابةوألاّ الذي ارتضاه المناب    .ي

رض التجديد  الإنابة) 2( جديد إ ، ومع ذلك لا يف ام ا ناك اتفاق ع التجديد قام الال فإذا لم يكن 
ام الأول    جانب الال

  : أنّ ال نصت ع361والمادة
ام خاضعا  " ذا الال ب باطلا أو كان  امھ قبل المن يحا ولو كان ال ام المناب قبل المناب لديھ  ون الال ي

ب ولا يبقي للمناب إلاّ ، لدفع من الدفوع ذا ما لم يوجد اتفاق يق ، حق الرجوع ع المن كل 
ره ذه النصوص المواد .غ ي السوريمن القانون ) 407 – 405(يقابل   .المد

ام بوجھ عام. د - 59 ي، نظرة الال وري، الوسيط  شرح القانون المد جز الثالث،  ، عبد الرزاق الس ا
روت  قوقية، ب ل ا شورات ا  .763، ص1998م

ل الإسل  - 60 ي للأموال، مرجع سابق، صيمان ضيف الله الزبن، التحو رو  .95لك
ل المصر الإر ذوابة، عقد التحمحمد عم  - 61 ي، مرجع سابق، صو رو  .40لك
-62. Indiana.edu/fcli/pubs/v51/no2/hoganmac.pdf.taken from CLIFFORD www.Lawhttp:

CHANCE. The internet: identifyin, and managing legal Risks online,1999,p2  
-63 Hamel, J., Lagarde, G, et Jauffret, A. 1966 Traite’ de droit commercial. T. 2. Paris, Dalloz. 

No.1735.&Gavalda. C. et stoufflet, J. 1974 Droit de la banque, Paris, PUF  No.350. 
ل المصر الإمحمد عم -64 ي، مرجع سابق، صر ذوابة، عقد التحو رو  .34لك
ة القانونية، مرجع سابق، ص. د - 65   .230ع جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوج
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ة، شرح العقود التجارة. د - 66 رة،  ،سميحة القليوبي، شرح العقود التجار ضة العربية، القا ،  1987دار ال
والعقود  فلاس وعمليات البنوكن التجاري، الأوراق التجارة والإ ع البارودي، القانو . د. 23ص

روت،  ة، ب ي، . د .385، ص2001التجار جزء الثا ، الوسيط  شرح القانون التجاري، ا عزز العكي
 .360الأوراق التجارة وعمليات البنوك، مرجع سابق، ص

 .2008يونيو  24قضائية جلسة  75لسنة  5769الطعن رقم  - 67
جديد 329المادة  - 68 يمن قانون المعاملات التجارة الإ  380ة الماد. من قانون التجارة المصري ا المادة .مارا

و 354   من قانون التجارة ال
ل الإسل  - 69 ي للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، مرجع سابق، يمان عبد الله الزبن، التحو رو لك

 .105ص
-70  Hamel, J., Lagarde, G, et Jauffret, A. 1966 Traite’ de droit commercial. T. 2. Paris, Dalloz. 

No.228 
 
،  دار ال. د -71 ساب المصر ع، عمان، الا فائق محمود الشماع، ا شر والتوز ، دن،ر ثقافة لل  الطبعة الأو

، الأوراق التجارة والعمليات المصرفية، دار الثقافة . كذلك د .290، ص2009 طالب حسن موس
ع، عمان، الاردن، الطبعة الأو شر والتوز  .280، ص 2011، لل

ل الإسل - 72 ي للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، مرجع سابق، صيمان عبد الله الزبن، التحو رو   .110لك
ي الأ ) 77(ادة الم - 73 ير من القانون المد  . د
 . 8/1/2009ق جلسة  78لسنة  2409الطعن رقم - 74
جزء بالمبادلات والتجارة الإيتعلق  2000أوت  9مؤرخ   2000لسنة  83قانون عدد   - 75 رونية ا   . 2لك
شورات مركز عدالة 29/4/1998تارخ  395/1998تمي حقوق رقم  - 76   .م
ي، مرجع سابق، ص - 77 رو ل المصر الالك   .136محمد عمر ذوابة، عقد التحو

-78  X. Linant, Internet et Ipreure des actesjuridiques, Expertises, 1997. P.7. 
رونيةالتوقيعات الإ شأن النموذ القانون -79  التجاري  للقانون  الأمم المتحدة جنة اعتمدتھ الذي لك

 ).2001(الدو
رونية المؤقت رقم قانون المعاملات الإ  - 80 شور ع الصفحة  2001لسنة  85لك جردة  6010الم من عدد ا

  2001/12/31بتارخ  4524الرسمية رقم 
ي المصري رقم من قانون التوقيع الإ)أ/1(المادة - 81 رو  .20014لسنة  15لك
رة، . د - 82 يوسف حسن يوسف، العقود التجارة الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القا

 ،  .85، ص2012الطبعة الأو
رونيةمن قانون المعاملات الإ) ب/32(المادة  - 83 ي ال نصت ع أنھ لك جل إ. ب:" الارد ذا لم يكن ال

ي الإ رو جية و التوقيع الإألك س لھ أي  ي موثقا فل رو   ".لك
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رونية الأ من قانون المعاملات الإ) 31(المادة  - 84 ي ال نصت ع أنھلك يجة تطبيق ذا تبّ إ":رد جراءات إن ن
ا  أوا معتمدة ألتوثيق المستخدمة ا ن الأ أمقبولة تجار ا ب ر التوقيع الإو متفقا عل ي طراف فيعت رو لك

  : ذا اتصف بما ي إموثقا 
ص صاحب العلاقة . أ  ل فرد بارتباطھ بال ش   . تم 
ص صاحبھ . ب   . كان كافيا للتعرف 
ص وتحت سيطرتھ إتم . ج   . شاؤه بوسائل خاصة بال
سمح إ. د جل الذي يتعلق بھ بصورة لا  ر  إعد توقيعھ دون  عديل ع القيد بإجراءرتبط بال غي حداث 

 ."التوقيع
يجوز إثبات  -1:" حيث نصت ع أنھ 1997لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم ) 69/1(المادة  - 85

افة طرق الإ ا ب امات التجارة أياً كانت قيم ر ذلكالال المادة  كذلك".  ثبات ما لم ينص القانون ع غ
ي رقم ) 92( اسبق الإشارة إ 2000لسنة  28من قانون البنوك الأرد  .ل

 
 


